تقرير عن

جهود الوزارة في مجال

مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
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سبتمبر 2011
أولا : الأسس العلمية لحدوث الظاهرة :

تعتبر نوبات تلوث الهواء الحادة من الظواهر البيئية التي بدأت عام ١٩٩٩ وتكرر حدوثها سنويًا في فصل الخريف على فترات متقطعة خلال أشهر سبتمبر و أكتوبر ونوفمبر وهذه النوبات أو هذه الظاهرة تحدث نت يجة تراكم أحمال ملوثات الهواء الناتجة عن الأنشطة البشرية فوق إقليم القاهرة الكبرى ، وعادة ما يتم الإحساس بهذه النوبات بعد غروب الشمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي ثم لا يكون هناك إحساس بها خلال النهار ، وما نود أن نؤكد عليه أن هناك أسباب علمية محددة لحدوث هذه الظاهرة خلال فترات مختلفة من العام وزيادة الإحساس بها خلال شهور الخريف ، تتفاوت شدة حدوث هذه الظاهرة من عام لآخر ومن فترة إلى أخرى .

أي أن هناك ظواهر جوية ومناخية تحدث في أوقات مختلفة تؤد ي لحدوث تلك النوبات من
تلوث الهواء الحادة والنظرة العلمية المتأنية توضح كيفية حدوث هذه التغيرات فيما يلي:

١- من المتفق عليه علميًا أنه في الظروف المناخية العادية ترتفع درجة حرارة الهواء قرب سطح الأرض أثناء النهار بفعل الحرارة المنبعثة من سطح الأرض نتيجة تسخينها بأشعة الشمس ويرتفع الهواء الساخن القريب من سطح الأرض إلى أعلي حاملاً كميات كبيرة من الملوثات المنبعثة نتيجة الأنشطة البشرية مما يؤدي إلى تشتت الملوثات بعيدًا عن سطح الأرض – حيث يصل إرتفاع طبقة الهواء التي يحدث بها تشتت للملوثات إلى أكثر من ٢٠٠٠ م .

٢- وعندما تتعرض منطقة ما لحالة من الضغط الجوي المرتفع يبدأ الهواء في الدوران في دوامات عكسية ( أي يهبط الهواء من أعلى إلى أسفل ) وأثناء هبوط هذه الدوامات الهوائية ترتفع درجة حرارتها ذاتيًا نتيجة اقترابها من سطح الأرض .

٣- عند غروب الشمس وعند تقابل الهواء الهابط من أعلى والهواء الصاعد من سطح الأرض تكون درجة الهواء الصاعد أقل من درجة حرارة الهواء الهابط من أعلى.

٤- ونتيجة تقابل تلك الكتل الهوائية تتكون طبقة تسمي بمنطقة الإنعكاس الحرارى أو الإنقلاب الحراري .

٥- يترتب على ذلك عدم استمرار تصاعد الهواء إلى أعلى وتراكم الملوثات في طبقة لا يتعدى إرتفاعها في بعض الأحيان ٢٥ مترًا فوق سطح الأرض مما يؤدى لزيادة الإحساس بهذه الملوثات وحدوث نوبات تلوث الهواء الحادة ومما يزيد من حدة هذه النوبات هي سكون الهواء فقد تصل سرعة الرياح أحيانًا إلى صفر / ثانية .

ثانيًا : لماذا تتأثر القاهرة الكبرى بشدة بحدوث هذه النوبات:

عند حدوث الإنعكاس الحراري وسكون الهواء تساهم طبوغرافية مدينة القاهرة (والجيزة أيضًا) درجة كبيرة في شدة الإحساس بهذه النوبات حيث تقع القاهرة والجيزة في منخفض مستطيل على جانبي النيل يمتد من شبرا شما ً لا إلى حلوان جنوبًا – مما يشكل شكل البوتقة والتي تتراكم بها الملوثات الناتجة من الأنشطة البشرية سواء المحلية أو القادمة بفعل الرياح من الشمال وتحبس هذه الملوثات في طبقة لا يتجاوز إرتفاعها أحيانًا ٢٥ م بدلاً من ٢٠٠٠ م .

ثالثا :ما مصادر تلوث الهواء في القاهرة الكبرى ؟ وما نسبة مساهمة هذه المصادر في تلوث الهواء ( خلال العام – وخلال نوب ات تلوث الهواء الحادة ؟ وما الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الانبعاثات لكل مصدر ؟ ثلاثة أسئلة هامة إجاباته تتضمنه الإصدارات السنوية لوزارة الدولة لشئون البيئة و تقرير حالة البيئة في مصر والإ نجازات السنوية للوزارة وتتمثل فى أربعة مصادر أساسية هي : حرق المخلفات الزراعية و عوادم المركبات والمصادر الصناعية وحرق المخلفات البلدية الصلبة و يساهم كل مصدر بنسبة معينة . يتم التركيز في قياس تلوث الهواء على تركيزات الجسيمات العالقة في الجسيمات ذات حجم أقل من ١٠ ميكرون ) وتسمى أيضاً بالأتربة  PM10 الهواء  الصدرية العالقة في الجو) ، حيث تعتبر من أهم الملوثات والتي تسبب خطراً على الصحة العامة وهي السبب عند زيادة تركيزها عن حد معين في الإحساس بنوبات تلوث الهواء الحادة :

١- حرق المخلفات الزراعية ) خاصة قش الأرز(

لقد أولت الوزارة مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز إهتماما كبيرا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإقتصادية للإستفادة منه على النحو الآتى :

أ - فى مجال جمع وكبس قش الأرز :

التعاقد مع بعض الشركات لجمع قش الأرز من حقول المزارعين وكبسه، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى في سبيل مكافحة هذا التلوث ومنع الحرق المكشوف.

ولقد كانت شركة كوين سيرفيس التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة من أولى الشركات التى تعاونت مع الوزارة في هذا الصدد منذ ستة سنوات ، حيث تعمل الشركة هذا العام في مراكز فاقوس وأبو حماد وههيا بمحافظة الشرقية بمساحة 32 ألف فدان بطاقة إنتاجية قدرها ٥٠ ألف طن ، وللشركة أسلوبها المتميز في التعامل مع منظومة قش الأرز ، حيث تنتقل المعدات إلى حقول المزارعين ليتم الكبس ثم النقل إلى مراكز التجميع بواسطة إدارة النقل بالقوات المسلحة. لذلك تشمل المعدات العاملة لدى الشركة ٦٧٥ معدة منها ٣٠١ معدة مقدمة من وزارة الدفاع ، ٣٧٤ معدة مقدمة من وزارة الدولة لشئون البيئة ، كما تعمل الشركة بقوة بشرية مقدارها ١٤٢٨ فردًا تم تدريبهم على أعلى المستويات للعمل وصيانة المعدات في ٣٧ موقعًا.

كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في هذه المنظومة حيث تم التعاقد هذا العام مع  شركتين  :-

الشركة الأولى:-

وتعمل في مراكز محافظة الغربية و القليوبية ، إضافه إلى ٤ مراكز من محافظة الدقهلية  (بلقاس – ميت غمر – طلخا – أجا ) وبعض مراكز محافظة الشرقية ( أبو كبير  – الإبراهيمية – بلبيس – مشتول السوق – منيا القمح – الزقازيق – القنايات ) وذلك بإجمالي مساحة ٢٥٠ ألف فدان لجمع وكبس في حدود 380 ألف طن، بإجمالي معدات 1862 معدة ، وتعمل الشركة من خلال 30 موقع في محافظة الغربية، 20 موقع في محافظة الشرقية، 12 مواقع في محافظة القليوبية، ٣٩ موقع في محافظة الدقهلية وبإجمالي 101 موقع.
الشركة الثانية :-

وتعمل في مركز المنصورة ودكرنس وبنى عبيد في مساحة 77 ألف فدان بطاقة إنتاجية قدرها 65 ألف طن بحجم معدات 230 معدة من خلال 20 موقع.
يبلغ عدد المعدات العاملة في هذه المنظومة خلال هذا العام 3146معدة تشمل جرارات ومقطورات للنقل ولوادر بشوكة ومكابس دائرية ولمامات وموازين ومعدات إطفاء .

وتعمل هذه المعدات في مساحة قدرها 429 ألف فدان بطاقة إنتاجية قدرها 495 ألف طن قش أرز من خلال 159 موقعًا للتجميع ، هذا بخلاف برنامج التدوير لدى المزارع الصغير والذي تدعمه الوزارة سنويًا لتدوير 100 ألف طن.

ولقد قامت الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة بتحديد كبار المزارعين في هذه المناطق لكي تتولى الشركات التعاقد معهم في حالة رغبتهم في نقل القش بمعرفتهم إلى مراكز التجميع مقابل ٤٠ جنيهًا للطن ، كما يمكن لصغار المزارعين توريد القش لهذه المراكز مقابل ٤٥ جنيهًا للطن تدفعها الشركة فور التوريد.
ب - في مجال تدوير قش الأرز :

١) تم إنشاء مصنعين بمحافظة الشرقية (منطقتي الخطارة والقرين ويتم إدارتهم  بواسطة الهيئة العربية للتصنيع بطاقة ٣٠٠ ألف طن.

٢) تم إنشاء مصنعين بمنطقة قلابشو بالدقهلية بواسطة وزارة الإنتاج الحربي ويتم  إدارتهم بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص بطاقة ٣٠٠ ألف طن.

٣) تم إنشاء وتشغيل مصنع بمدينة السادات لتحويل قش الأرز إلي بديل للتربة الزراعية  بطاقة ٥٠ ألف طن سنويًا.
٤) تم إنشاء وتشغيل وحدتين نموذجيتين لإنتاج الغاز الحراري بمحافظتي الشرقية ) والدقهلية بطاقة ٥٠٠ طن/ سنويًا وتقوم كل وحدة بتغذية ٣٠٠ منزل.

٥) تنفيذ مشروع في محافظة الشرقية بالتعاون مع جمهورية التشيك لتحويل قش الأرز ) إلي قوالب وقود حراري بطاقة ٥٠ ألف طن يُصدر إنتاجها إلى الخارج.

ج - في مجال تدريب وتأهيل العاملين في نشاط زراعة الأرز :

١ - قامت الوزارة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات بتدريب مايزيد عن ٢٦ ألف فرد مابين مهندس زراعي ومزارع على الإستخدام الآمن للمخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي والأعلاف غير التقليدية.
٢ - تنفيذ العديد من برامج التوعية للمزارعين تضمنت تنفيذ 35 حملة توعية عام 2011 بالمحافظات لتوعية المزارعين والمشرفين الزراعيين بسبل الإستفادة الإقتصادية من المخلفات الزراعية ومخاطر حرقها، إضافة إلى أهمية الإلتزام بالمساحات المقررة قانونًا ، حفاظًا على الصحة العامة، وعلى الإستغلال الأمثل للموارد المائية.
إن وزارة الدولة لشئون البيئة تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة الكاملة على حرق قش الأرز، والاستفادة منه كأحد الموارد الإقتصادية من خلال منظومة متكاملة تشمل الجمع والنقل والكبس وإعادة التدوير بالتعاون مع وزارة الدفاع وشركات القطاع الخاص لتحويل تلك المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية،  وسوف تستمر هذه الجهود حتى يتم القضاء آلية على ظاهرة حرق المخلفات الزراعية عامة وقش الأرز بصفه خاصة .
٢- عوادم المركبات :

· تمثل عوادم السيارات أحد المصادر الرئيسية الهامة المسببة لتلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من كثافة مرورية عالية نتيجة لزيادة أعداد المركبات عن الطاقة الاستيعابية للطرق وانخفاض متوسط سرعة السيارة إلى 11كم / ساعة طبقاً لأحدث دراسة أعدها المعهد القومي للنقل بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية (جايكا).
· أشارت الدراسات التي قامت بها وزارة الدولة لشئون البيئة إلى أن عوادم السيارات تساهم بنسبة تصل إلى حوالي 26% من إجمالي أحمال التلوث بالأتربة الصدرية العالقة بالقاهرة الكبرى وأكثر من 90% من إجمالي أحمال التلوث بغاز أول أكسيد الكربون و90% من إجمالي أحمال التلوث بالهيدروكربونات و50% من إجمالي أحمال التلوث بأكاسيد النيتروجين ، وهذه الغازات لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئي المحيط أو الصحة العامة للمواطنين لما تسببه من العديد من الأمراض الصدرية كما تؤثر أيضاً على الجهاز العصبي.
· زادت أعداد السيارات المرخصة في جمهورية مصر العربية خلال عام 2010 إلى حوالي 5.9 مليون مركبة بمعدل زيادة بلغ حوالي 1.1 مليون مركبة عن عام 2009.
· قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال 1100 تاكسي قديم بأخر حديث يعمل بالغاز الطبيعي بإقليم القاهرة الكبرى.

· بناء على هذه التجربة الرائدة والناجحة التي قامت بها الوزارة والإقبال الكبير من أصحاب التاكسيات القديمة على المشاركة في المشروع ، قامت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ المشروع القومي لاستبدال جميع التاكسيات القديمة بإقليم القاهرة الكبرى ، حيث تم استبدال حوالي 39700 تاكسي قديم بآخر جديد بتكلفة بلغت أكثر من نصف مليار جنيه مصري من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع الذي تم إنشاؤه بوزارة المالية لتمويل الحوافز الاقتصادية المطلوبة لأصحاب التاكسيات القديمة.
· قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج لربط ترخيص المركبة بفحص وقياس نسبة العادم الصادر منها ، حيث تم تنفيذ برنامج الفحص في (24) محافظة تمثل 97% من إجمالي المركبات المرخصة بالجمهورية ، وجاري استكمال تطبيقه في محافظات (المنوفية – بورسعيد – الإسماعيلية) وتمثل المركبات بها 3% من إجمالي المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية.
· قامت وزارة الداخلية بتخصيص عدة مواقع على مستوى محافظات الجمهورية لإنشاء مراكز فحص متكاملة تقوم بإجراء عمليات الفحص الفني النموذجي للسيارات (الأمن والمتانة – الأنوار – الفرامل – تشخيص الأعطال – فحص العادم) وذلك عند تجديد الترخيص السنوي للمركبة تحت إشراف كل من وزارتي الداخلية والدولة لشئون البيئة.
· تم خلال عام 2010 زيادة عدد المركبات التي تم فحصها على الطرق إلى 45089 مركبة ديزل وبنزين مقارنة بعدد 38995 مركبة ديزل وبنزين خلال عام 2009 ، وقد أظهرت نتائج فحص عادم المركبات على الطريق خلال عام 2010 زيادة في نسب السيارات المتوافقة مع الحدود المنصوص عليها بقانون البيئة بنسبة 67% مقارنة بعام 2009 والتي تمثل 62% لكل من سيارات البنزين والديزل.
· تم تطبيق منظومة فحص عادم المركبات على الطرق ببعض الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة حيث تم إمداد بعض الفروع الإقليمية (الإسكندرية – الشرقية – المنصورة – طنطا – أسوان) بعدد (6) أجهزة ديزل وبنزين لفحص عادم المركبات على الطريق بإجمالي تكلفة بلغت 210.000 جنيه مصري.
· يتم سنوياً تنفيذ برنامج لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى المنضمة للهيئة منذ عام 2007 حتى الآن.
· تم خلال عام 2010 تنفيذ برنامج لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى والتي يصل عددها إلى 3677 أتوبيس مقارنة بفحص عدد 4020 أتوبيس عام 2009 وعدد 4436 أتوبيس عام 2008 ، حيث يرجع انخفاض أعداد الأتوبيسات التي يتم فحصها سنوياً إلى تخريد الأتوبيسات المنتهية الصلاحية وإخراجها تماماً من الخدمة.
· تشير الدراسات التي تمت في عديد من دول العالم وفي مصر إلى أن الهيدروكربونات المنبعثة من دراجة نارية واحدة ثنائية الأشواط تعادل الإنبعاثات الصادرة من 10 – 15 سيارة تعمل بالبنزين ، حيث يوجد بجمهورية مصر العربية حوالي 1.3 مليون دراجة نارية تمثل الدراجات النارية ذات المحركات ثنائية الأشواط منها أكثر من 60%.
· قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بجهود كبيرة لخفض الإنبعاثات الصادرة من الموتوسيكلات ثنائية الأشواط حيث تم إصدار هذه القرارات:- 
· حظر إنتاج الدراجات النارية ذات المحركات ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها في مصر اعتبارا من 31/12/2007 طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 85 لسنة 2004.

· حظر استيراد الدراجات النارية ذات المحركات ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها في مصر اعتبارا من 11/1/2008 طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 23 لسنة 2008.
· بإصدار هذه القرارات تم السيطرة على مصادر دخول الموتوسيكلات ثنائية الأشواط إلى مصر سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد ، وقد بدأت الوزارة في الإعداد لتنفيذ مشروع للتخلص من الموتوسيكلات ثنائية الأشواط الموجودة حالياً بالخدمة من خلال تخريدها واستبدالها بأخرى رباعية الأشواط مع تقديم حوافز اقتصادية لأصحابها للقيام بعملية الاستبدال.
· تم تحويل عدد 2322 مركبة تابعة للجهات الحكومية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من وقود البنزين.

· تم تشغيل عدد 339 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي بهيئة النقل العام ، وعدد 300 أتوبيس يعمل بالسولار مطابق للمواصفات الأوربية (اليورو 3) وجارى توريد عدد 200 أتوبيس بهيئة النقل العام.
٣-المصادر الصناعية :

تضم القاهرة ٥٢ % من المصانع على مستوى الجمهورية وتتركز معظم هذه الصناعات في حلوان وشبرا الخيمة وتشمل صناعات الحديد والصلب والنسيج والسيارات والأسمنت والكيماويات وتكرير البترول والسماد والطوب الطفلي والصناعات المعدنية غير الحديدية( خاصة المسابك) حيث يقدر عدد هذه المصانع ب ١٣٨٤٠ منشأة صغيرة ومتوسطة و ٥٢٤% منشأة كبيرة ، ويساهم هذا المصدر بنسبة ٢٣ %خلال نوبات تلوث الهواء الحادة و ٣٢ خلال العام .

و للحد من تأثير هذا المصدر تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومنها:

1. المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي (2007 – 2012) والتي يتم التركيز فيها على محافظات القاهرة والإسكندرية – خاصة المناطق ذات الكثافة العالية من المنشآت الصناعية الضخمة والتي ينتج عنها أحمال تلوث كبيرة من ملوثات الهواء مثل مصانع الاسمنت – الحديد والصلب – الصناعات الكيماوية – الكوك ومصانع الطوب الطفلى وذلك عن طريق حزم تمويلية 20% منحة – 80 % قرض (ويبلغ عدد المشروعات 48 مشروعاً لعدد 33 شركة كبرى و200 مصنع طوب طفلى.
2. مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي (2008 – 2012) ويعد واحد من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة ويهدف إلى دعم الصناعة ( الكبرى والصغيرة والمتوسطة) المصرية للالتزام بالقوانين البيئية والتى يتم التركيز فيها على محافظات الدلتا والصعيد (ويبلغ عدد الشركات المشاركة فى المشروع 38 شركة بتكلفة إستثمارات إجمالية 27,4 مليون يورو ومنحة إجمالية 6,6 مليون يورو).
 وقد كان لإنشاء الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية الأثر الكبير في الرقابة المستمرة والفعالة وإتاحة آلية تحقق السيطرة على إنبعاثات المداخن  حيث بلغ عدد مواقع الرصد الذاتي المتصلة بالشبكة خلال عام 2010 لعدد 92 موقع لرصد إنبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية لعدد 40 خط إنتاج بعدد 18 شركة (عدد 17 شركة أسمنت + عدد 1 شركة أسمدة) كما أن التطوير الذي تم لتلك المنظومة أتاح المراقبة الفورية والدقيقة على مدى ٢٤ ساعة حيث أوضحت نتائج الرصد لتأثيرات الفعالة لهذه المتابعة على خفض الانبعاثات من الصناعات الضخمة بحيث أصبحت 6‚97 % من الإنبعاثات الصادرة من مداخن المصانع القديمة لا تتجاوز حاجز ٣٠٠ ملجرام/م ٣ ( وهو الحد الأقصى المسموح به لهذه المصانع التي تم إنشاءها قبل دور اللائحة التنفيذية للقانون قبل ١٩٩٥ ) – وأيضا 1‚98 % من الإنبعاثات الصادرة من المصانع الجديدة (المنشأة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد ٩٩٥ ) لا تتجاوز حاجز ٢٠٠ ملجرام/م ٣ ، كما أصبح 63‚99 %من الانبعاثات لصادرة من مصانع المداخن المنشأة حديثًا (بعد تعديل اللائحة  التنفيذية للقانون- بعد ٢٠٠٥ ) لم تتجاوز حاجز ١٠٠ ملجرام/متر مكعب).

هذا بالإضافة إلي انخفاض معدلات تركيزات الرصاص في هواء القاهرة الكبرى عن الحدود المسموح بها قانوناً مما يعتبر قصة نجاح في التخلص من أتربة الرصاص في الهواء المحيط نتيجة نقل المسابك خارج الكتل السكنية مع استخدام التكنولوجيات الحديثة في التحكم في الإنبعاثات، وجارى الآن تنفيذ نقل باقي مسابك القاهرة الكبرى وكذلك مشروعات تطوير الفواخير والمكامير.
٤ - حرق المخلفات البلدية الصلبة :

يساهم هذا المصدر والناتج عن الحرق العشوائي للتراكمات من المخلفات الصلبة سوء بالإشتعال الذاتي أو الممارسات غير المسئولة للتخلص من هذه التراكمات بنسبة ٣٦%  على مدار السنة وبنسبة ١٢ % خلال نوبات تلوث الهواء الحادة . 

وكان من المهم أن يتم تنفيذ إجراءات للحد من هذه الانبعاثات خاصة الناتجة من اشتعال التراكمات التاريخية حيث تم حتى نهاية ٢٠٠٦ رفع ١٥ مليون م ٣ من التراكمات التاريخية ، وأيضا تأهيل المقالب العمومية للسيطرة على الحرق المكشوف خلال عام ٢٠٠٩ ، حيث تم تسوية ١٨ ألف م ٣ بمقلب الوفاء والأمل ودعمه ب ٢لودر وسيارة قلاب حمولة ١٠ طن وكذلك مقلب شبرامنت تم تسوية ٢٣ ألف م٣ ودعم المقلب بلودر وسيارة قلاب حمولة ١٠ طن أما مقلب الروبيكي فقد تم السيطرة على الحرائق بمعدل ٤٩ حريقه وتغطيتها وتسويتها ، اما مقلب السلام (النهضة ) فقد تم عمل تسويات فى حدود ١٢ الف م ٣ وتزويد الموقع بعدد لودر وسيارة قلاب حمولة ١٠ طن ، كما تم دعم العديد من المحافظات بالمعدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة حيث تم دعم محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والغربية والجيزة والدقهلية على مدى السنوات الثلاث الماضية بعدد ٢٨سيارة قلاب ٢٠ طن – ٤ لودر – ٣٨ جرار مقطورة 

وتم خلال شهر سبتمبر ٢٠١٠ رفع ١٠٠ ألف م ٣ في ٤٠ موقع بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية – حلوان – ٦أكتوبر) وإحكام السيطرة على المقالب العمومية وذلك عن طريق دعم مقلب الوفاء والأمل بعدد ٢ لودر ، ٢ سيارة قلاب ، ومقلب الروبيكي بعدد ٢ لودر ، ٢ سيارة قلاب ومقلب شبرامنت بلودر وسيارة قلاب ومقلب النهضة بلودر وسيارة قلاب ومقلب ٦ أكتوبر بلودر وسيارة قلاب ، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لتلك المقالب وعلى مدار اليوم.

هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات الغلق لمقلب الوفاء والأمل إحدى مصادر التلوث الرئيسية.
هذا قليل من كثير من الأنشطة والبرامج التي قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذها خلال السنوات الست الماضية لتحسين نوعية الهواء بصفة عامة ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

ولكي يتم تقييم النتائج لكل هذه الأنشطة كان لابد من تطوير وإعادة تأهيل محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء حيث تعتبر المؤشرات والبيانات التي يتم رصدها أداة هامة في متابعة وتقييم أداء السياسات وقياس مدى التحسن في تحقيق الأهداف المنشودة لتحسين نوعية الهواء وإعطاء صورة واضحة ومؤشر لمتخذي القرار عن حالة البيئة ولقد بلغ إجمالي المحطات بعد التطوير وإنشاء محطات جديدة في نطاق القاهرة الكبرى 87 محطة رصد علي مستوى الجمهورية وذلك بهدف الحد من تلوث الهواء وتحديد مصادره والسيطرة عليها، حيث تقوم أجهزة الرصد المستخدمة بقياس الملوثات الرئيسية لنوعية الهواء بصورة مستمرة ودورية  منها 48 محطة في نطاق القاهرة الكبرى تعمل علي مدار 24 ساعة لرصد نوعية الهواء .  
